المستقبل الإقتصادي والمصرفي للمنطقة في أعقاب حرب العراق

يسرني أن أترأس أعمال هذه الجلسة تحت عنوان "المستقبل الإقتصادي والمصرفي للمنطقة في أعقاب حرب العراق"، ضمن فعاليات هذا المؤتمر، والتي يشارك فيها نخبة من أقطاب العمل النقدي والإقتصادي والمصرفي. 


قبل إعطاء الكلام لمتحدثينا الأعزاء، إسمحوا لي بداية أن أشير الى أن حرب العراق قد شكلت أحد الأحداث الفريدة غير المسبوقة التي ستدرج في مفكرة القرن الواحد والعشرين وتضاهي، بأهميتها وتداعياتها، فرادة الحدث الأهم مطلع هذا القرن المتمثل بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، مع الأخذ بعين الإعتبار ما بين الحدثين التاريخيين من روابط.


ومن المؤكد أن هذه الحرب قد كرست، بشكل واضح، مجموعة المفاهيم الجديدة في العلاقات الدولية، والتي فرضت وتفرض تغييراً منهجياً لقواعد السلوك والتوازنات بين الأمم والدول على المستويات السياسية والإقتصادية وحتى الإجتماعية.


ومن المؤكد أيضاً أن هذه الحرب قد أنتجت تداعيات سياسية وإقتصادية ومالية مؤثرة على منطقتنا العربية، لعل أهمها إرتفاع درجة المخاطر الأمنية والسياسية والإقتصادية في المنطقة مما يعرقل التدفق الكبير للإستثمارات الخارجية الى المنطقة، وضمور الحركة التجارية في المنطقة بعدما نجح العراق قبل الحرب في زيادة نطاق علاقاته الإقتصادية مع عدة دول عربية مجاورة، والحاجة الى تأمين الموارد المالية بمقادير كبيرة لإعادة بناء وإنماء العراق علماً بأن الموارد النفطية العراقية وربما جزء من الموارد النفطية الخليجية ستكون مرهونة لسنوات مقبلة مما سيحد من ضخ العائدات المحققة في المشاريع الجديدة وتطوير إقتصادات المنطقة.


إن الواقع الجديد في العراق يفرض علينا، كعرب، المشاركة في صياغة المستقبل السياسي والإقتصادي لهذا البلد، أولاً لأن العراق جزء من المحيط العربي، وثانياً لأن إستقرار العراق جزء من إستقرار المنطقة ككل، وثالثاً لأن العراق بإمكانه التأثير بشكل كبير في عملية التنمية في منطقتنا خاصة لناحية موارده البشرية، وبإعتباره يملك ثاني أكبر إحتياطي نفطي في العالم، ولديه إقتصاد متنوع الإنتاج، كما لديه ثروات وطنية مرموقة على المستويات الأكاديمية والزراعية والصناعية، وغيرها من إمكانات كامنة في القطاع الخاص المقيم والمهاجر إقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً، مما يؤهله لحيازة دور متميز كواحد من أكبر وأقوى إقتصادات المنطقة بعد عودة الإستقرار العام الى ربوعه.


وضمن هذا السياق، فإن المصارف العربية مؤهلة للعب دور القاطرة لتنظيم وحفز دخول القطاعات الخاصة الى السوق العراقي الذي ينتظر أن يشهد إحدى أكبر عمليات إعادة البناء والإعمار، حيث تشير التقديرات الأكثر تواضعاً الى ضرورة ضخ أكثر من 50 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة لوضع العراق وإقتصاده على طريق التعافي والنمو من جديد. ومن المؤكد أن نمو القطاع المصرفي العراقي وزيادة درجات تحرره وإنفتاحه وتطويره سيشكل عاملاً مساعداً في عملية إعادة البناء والإعمار في العراق.


يبقى أن الأنظار ستكون مشدودة في الأيام القادمة الى مؤتمر الدول المانحة للعراق في مدريد المتوقع إنعقاده هذا الشهر، كما أعلن عن ذلك خلال الإجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في دبي.
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